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يـةاختـلالات تشريع.. القانون التنظيمي المتعلق بالدفـع بعـدم دستورية القوانيـن مشروع 
جامعة عبد المالك السعدي  –الحقـوق بطنجة بكليـة باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه  موقـوشسعيـد : بقلــــــم 

الحريات العامة، تعلق بالحقوق و إن الغاية من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، هو تأكيد مبدأ سمـو الدستور، لأن ما يحتويه الدستور من مبادئ ت
ى دستورية ن تقرير مبدأ الرقابة علقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين م
.  القوانين، كما تسمح هذه الآلية بإشراك المواطنين بشكل غير مباشر في عملية التشريع واتخاذ القرارات العمومية

س الديمقراطية الشبه الدفع بعدم دستورية القانون، بمناسبة رفع الدعاوي أمام المحاكم المغربية، كمحاولة منه لتكري 2011وقد تبنى دستور فاتح يوليوز 
تعلق بعدم تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع م" من الدستور على أنه  133مباشرة، وترسيخ مفهوم العقد الاجتماعي، وهكذا نص الفصل 

منها ق والحريات التي يضدستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقو 
وريته على وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دست" ... من الدستور، عندما صرح بأنه  134، وأما مآل هذا القانون، فقد حدده الفصل "الدستور

ورية أي طريق من طرق من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها، ولا تقبل قرارات المحكمة الدست 133أساس الفصل 
:  ن خلال هذه الوسيلةوبناء عليه، فإن هناك ثلاثة أهداف يمكن تحقيقها م". الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية

  
.إعطاء حق جديد يمكن للمتقاضي من الدفاع عن حقوقه المضمونة دستوريا، من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري

.عتصفية النظام القانوني من مقتضيات غير دستورية، وبالتالي إشراك المواطنين بطريقة غير مباشرة في عملية التشري
.تحقيق مبدأ سمو القاعدة الدستورية في النظام المعياري الداخلي

من  133يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  86.15وفي هذا الإطـار طرحت وزارة العدل والحريات مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 
.  2011الدستور، والذي جاء في تقديرنا متأخرا، بعد أربع سنوات من تطبيق دستور فاتح يوليوز 

: وكقراءة أولية لمسودة مشروع القانون التنظيمي المومأ إليها أعلاه، يمكـن رصـد جملـة من الاختلالات التشريعية، وذلك كالتالي

ريات التي يضمنها الحقوق والح" المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، لم تعطي تعريفا لعبارة  86.15إن مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم : أولا
لدولية التي صادق عليها ، مما يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الحقوق والحريات تشمل تلك المضمّنة في المواثيق والاتفاقيات ا"الدستور

ا بالجريدة الرسمية؟  ى تبني تعريف واسـع مع العلم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقدم بمذكرة، دعا من خلالها إلالمغرب ونشر مقتضيا
.  "ة الكتلة الدستوري" للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، باعتبار مدى هذه الحقوق والحريات على ضوء مفهوم 

نون، لدفع بعدم دستورية قالم يعطي المشرع للنيابة العامة ولا لقضاة الحكم، ولا حتى للأطراف المتدخلة في الدعوى أو المدخلة فيها، إمكانية ا: ثانيـا
ا ب ذ حصرت شكل تلقائي؟ إفهل إذن القواعد الدستورية ليست قواعد آمرة ومن النظام العام، التي لا يجوز مخالفتها، حتى لا نمكّن القضاة من إثار

مطالبكل متهم أو مسودة مشروع القانون التنظيمي حق ممارسة هذا الدفع في المدعي والمدعى عليه في الدعاوى المدنية أو التجارية أو الإدارية، و 
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قانون، للانفتاح  ومن هنا ندعو إلى تبني القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية). 2المادة (المدني أو مسؤول مدني في الدعوى العمومية بالحق 
.  والمرونة، وبتجاوز بعض نقط ضعف القاعدة الدستورية

بعدم دستورية  المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، لآلية الفحـص المزدوج لقبـول الدفع 86.15إن تبنيّ مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم : ثالثـا
ا دستور فاتح يوليوز  ، فمن جهة يجب أن يتم قبـول الدفع 2011القوانين، يعـدّ نوعا من الكبْـح والفرملـة لأحد أهم المكتسبات الدستورية التي جاء 

، 6 بعد استيفاءه لمجموعة من الشروط الواردة ضمن مقتضيات المادة) 7المادة (من طرف المحكمة التي أثيـر أمامها النزاع بموجب مقرر غير قابل للطعن 
الدفع على   حالة عدم توفرومن جهـة أخرى يجب أن ينال الدفع، بعد حصوله على تأشيرة المحكمة المثار أمام النزاع، على قبـول المحكمة الدستورية، وفي

لمحكمة الدستورية ، والتي هي تقريبا نفس الشروط التي سبق للمحكمة المثار أمامها النزاع أن بثت فيها، فإن ا15الشروط المنصوص عليها في المادة 
ستوري ، وهو ما يشكل تعقيدا وتقييدا لحق دستوري، على اعتبار أن المجلس الد)16المادة (تصرح بعدم قبول الدفع بمقتضى مقرر غير قابل للطعن 

"  تبارا لتضمّنه لشرط من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمتعلقة بكيفية تقديم العرائض، اع 121سبق له أن بث بعدم دستورية مقتضيات المادة 
). 2015يونيو  30الصادر بتاريخ  15/966قرار المجلس الدستوري رقم " (من شأنه الحد من ممارسة حق دستوري مخوّل للجمعيات

على  على دستورية القوانين، إن بؤس عدد الموارد البشرية التي تتوفر عليها المحكمة الدستورية، من شأنه أن يعـوق ممارسة حق الرقابـة الشعبية: رابعـا
القانون التنظيمي  ـب المادة الأولى مناعتبـار أن المحكمة الدستورية غير مؤهلة في بنيتها الحالية للبث في سيْـل من الدفوع بعدم دستورية القوانين، إذ حس

 عضوا، إلى جانب الأمين العام ومحاسب، وبعض القضاة والموظفين 12المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن هذه الأخيرة تتألف فقط من  066.13رقم 
).  من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 46المادة (الملحقين بالمحكمة أو الموضوعين رهن الإشارة 

ق القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بح" ، بشكل دقيـق، لعبارة  86.15عدم تحديد مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم : خامســا
وهو ما يدفعنا إلى " تشريعي كل مقتضى ذو طابع"، بحيث اكتفت المسودة بالتوضيح بأنه "من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور

، للـدفع بعدم )2011من دستور  70الفصل (التساؤل حول مدى قابلية بعض مراسيم التدابيـر، التي تتخذها الحكومة بموجب قانون الإذن 
دستوريتها؟ 

يق المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، أخذت بالرقابة عن طر  86.15وعلى هذا الأساس، نستخلص بأن مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم 
ة، جنائية، تجارية، إدارية مدني(الدفع مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية، بمعنى عدم جواز البث في دستورية القوانين من طرف المحاكم 

على  تورية، قبل أن تحال، وبالتالي أضحى المواطن مشاركا بصفة غير مباشرة في رسم معالم القاعدة الدستورية، كما نشيـر كذلك إلى المحكمة الدس...)
، لدستور فاتح يوليوز 86.15أنظارها الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين، يجـب أن تبـث أولا في مدى مطابقة مشروع القانون التنظيمي رقم 

2011.

http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%80%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D9%80%D8%AF%D9%85-
%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%80%D9%86_a6970.html

                             2 / 21



 

26/01/2016 34
Conseil national des droits de 

l'Homme

Argentina será sede de Foro Mundial de Derechos Humanos 
por vez primera
Spanish.xinhuanet.com   2016-01-23 07:56:22

BUENOS AIRES, 22 ene (Xinhua) -- Argentina será sede del Foro Mundial de Derechos Humanos por 
primera vez en 2017, informó hoy el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del país, 
Claudio Avruj.

A través de un comunicado, el funcionario ratificó el compromiso de Argentina para realizar en el país el III 
Foro Mundial de Derechos Humanos, en mayo de 2017.

La presentación fue realizada en conjunto con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPDH) ante el Comité Organizativo Internacional del Foro Mundial de Derecho Humanos, 
durante una reunión en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

"Estamos muy orgullosos de este paso que nuestro país ha dado en materia de derechos humanos e 
inserción en el mundo en general", destacó Avruj, y agregó: "Esta actividad convoca entre 10.000 y 15.000 
participantes de todo el mundo, teniendo un fuerte impacto en la sociedad, y es de gran importancia para la 
Argentina".

Participaron en la reunión, además de Avruj, el secretario de Derechos Humanos de Brasil, 
Rogério Sottili; el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, 
Drinss El Yazami; la directora del CIPDH, Adriana Arce, y miembros de FLACSO-Brasil y FLACSO-
Argentina.

El Foro Mundial de Derechos Humanos tuvo hasta el momento dos ediciones.

La primera se llevó a cabo en Brasil en 2013, y la segunda en Marruecos en 2014.

Entre los objetivos del Foro se destacan "promover un espacio para el debate público a una dimensión 
global sobre los derechos humanos, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las 
diferencias, en la participación social, en la reducción de las desigualdades y para hacer frente a las 
violaciones de derechos humanos.

http://spanish.xinhuanet.com/2016-01/23/c_135037470.htm
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تعنيف الأساتذة محور لقاء بين ائتلاف حقوقي ووزير العدل

طرفان فيه مجموعة من بناء على طلب منه، تناول ال الرميدالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لقاء مع وزير العدل و الحريات مصطفى عقد 
.باهتمام الرأي العام الوطني عامة والحقوقي خاصة -ولا تزال -القضايا الحقوقية التي استأثرت

بيل استخدام بنسخة منه، على عدد من القضايا الراهنة من ق” جديد بريس“جمعية حقوقية، حسب بلاغ له توصل  22وركز الائتلاف المكون من 
نزكان، حيث كان مطلب القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل العنيف ضدهم، خاصة في مركز التكوين بإ
يما أكد عدم تكرار ما جرى، فالائتلاف واضحا بعدم إسناد التحقيق في الحادث إلى الجهة المعتدية مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية على المعتدين و 

.وزير العدل والحريات أنه لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع

من طرف ن التحقيق المعلنة الائتلاف ناقش أيضا ما سماه استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، وعدم الإفصاح على تقارير لج
ة يات خاصة الحقوقيالدولة في مجموعة من القضايا والأحداث، كما ندد بالتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنشطة الجمع

.منها

وما الترابية،  من جهة أخرى، ناقش الطرفان إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات
ئتلاف في ة التي سينظمها الاتسببه من إحراج للدولة وللمتقاضين، حيث كان اللقاء فرصة للإعلان عن مشاركة وزارة العدل والحريات في المناظرة الوطني

.الموضوع

، لاحتضان الآلية توقف الوفد الممثل للائتلاف عند الموقف المتخذ بشأن اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسانوحسب المصدر ذاته، 
بشرح وجهة نظر وزارة  -اتهحسب المصدر ذ-الرميد، في غياب استشارة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية، فيما تقدم المستقلة للوقاية من التعذيب

سساتية للحوار المنتظم بين تفاعله الإيجابي مع مقترح الائتلاف الرامي إلى إرساء آلية مؤ  مبدياالعدل والحريات بخصوص مختلف القضايا المطروحة، 
.الوزارة والائتلاف، حول كل القضايا المختلفة بمقاربة حقوقية تشاركية

http://www.jadidpresse.com/%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%82/
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يطالب من العماري الكشف عن مآل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة تشيكيطو

الالكترونىالبريد Printيوجد تعليقات  سياسةلا, الأبرز: القسم16:00 - 2016يناير  25: لمسلمفىرشيد : الكاتب

  
”  ايا سنواترغم  أن هيئة الانصاف والمصالحة خرجت بتقرير شامل وعالجت الألاف من الملفات لأشخاص ضحايا الاعتقال التعسفي وضح

يئة الانصاف لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كلف بتنفيذ توصيات ه عالقتالا ان العديد من الملفات ما زالت ، ”الرصاص
.والمصالحة مع الجهات الحكومية

بد العزيز العماري مطالبا إياه يوجه سؤالا كتابيا الى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ع تشكيطيووهذا، ما جعل البرلماني الاستقلالي عادل 
.بالكشف عن مآل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي قطعت مع سنوات الرصاص

ا هيئة الراحل ادريس بن زكري، لم يتوصلو تشكيطيوواكد  م، في حين لم ، ان العديد من الاشخاص ضحايا سنوات الرصاص والتي كلفت  ا بتعويضا
…يتم انجاز العديد من التوصيات الخاصة بحفظ الذاكرة وتحويل بعض المعتقلات الى مآثر تاريخية

http://www.aljarida24.ma/p/politique/124891/

https://hamrinnews.net/marokkonews/430.html
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على مقاسه إنتخابيةمن أجل صياغة قوانين المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعمل  البام
2016يناير  25 :الصنهاجيمنى : الكاتب
الباممن إيعاز 

وة المعاصرة، حيث نظم ندخطوة غريبة، قفز المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى واجهة الحديث عن القوانين الانتخابية، بإيعاز من حزب الأصالة و في 
.ة للنقاشبمجلس المستشارين، قدم من خلالها مقترحات وتوصيات أبرزها إعادة التقطيع الانتخابي وإعادة طرح القوانين الانتخابي

قاعد التفكير في تجميع عدد من الأقاليم من أجل الرفع من عدد م” :من يناير الجاري إلى 20و 19وقد خلص لقاء المجلس الوطني المنظم بتاريخ 
ثيلية نسبة ص على ألا يتجاوز فارق التمالدائرة الانتخابية وذلك لتقوية الطابع التمثيلي النسبي للعملية الانتخابي وتصحيح تفاوتات التقطيع مع الحر 
.”معينة وإعطاء نوع من التمييز الجغرافي الإيجابي لفائدة المناطق ضعيفة الكثافة السكانية والمناطق صعبة الولوج

.والتقطيع الانتخابي… حصاد
، وذلك في جواب له، 2016نونبر، أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، عدم وجود تقطيع انتخابي، جديد، قبل الانتخابات التشريعية لـ 24بتاريخ 

.على سؤال شفهي، بمجلس النواب

، في البرلمان، دائرة انتخابية، في المغرب، خضع للمراجعة والمناقشة من طرف جميع الأحزاب السياسية 22تقطيع “وقال حصاد في معرض جوابه، أن 
نتهي السنة الانتخابية المقبلة، لأن حتى ت” بين قوسين“، ودعا إلى وضع هذا الملف ”دون أن يكون تحفظا على عموم التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية

.من شأن إثارة هذا الموضوع حاليا أن يؤدي إلى تفاوت في المواقف بين الأحزاب

يقودها وكلاء…الباممعركة 
م الحزب من، وحتى يتم ذلك، يقو لا يخفي حزب الأصالة والمعاصرة رهانه على الانتخابات التشريعية المقبلة، للنزول بثقله على النتائج مهما كلف الث

.بتوكيل أطراف أخرى لخوض معارك بشكل غير مباشر

اللاذع المألوف عادة، يقوم  للنقذض فبعد خضوع القوانين الانتخابية لتشاركية واسعة شملت جميع الأطياف السياسية، وتم التصويت عليها، دون أن تتعر 
.حزب الأصالة والمعاصرة بإعادة طرح الموضوع، لكن بتوكيل مؤسسات ومنابر إعلامية

، وهو ”البام“المباشرة مع حزب  الطلعات التي ستتم بعد الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان، ستليها تصريحات ندير المومني، ذي الصلة
، لبعض ”تمييز إيجابي“، فضلا عنْ إعطاء تنصّ على أنْ يكون مفتاحُ التمثيل مُرتبطا بعدد السكّان في كلّ دائرة انتخابية، وليس بعدد الناخبين” :يقول

.”المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والمناطق صعبة الولوج
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، ندير المومني، ليتحدث عن ”دقيقة للفهم 60“تي في التي ستستضيف في برنامجها بالفرنسية  1سيتحول إلى مادة أساسية على قناة ميدي الموضوع 
.التغيير الممكن في التشريعات الانتخابية، ويتحدث عن وجود إشكاليات حقيقية تحتاج حلولا تشريعية

أم معلومة طائشة… طبخة جديدة

البيضاء أبرز أول  إنه من المرجح أن يحتضن القصر الملكي بالدار” :بخبر استباقي، قالت فيه ” الأخبار“خرجت جريدة  2016يناير  13بتاريخ 
ا ما بين تعيين عمال جدد واستقبال عدد من السفراء الأج .”انبالأنشطة الملكية الرسمية خلال العام الجديد، والتي تتوزع أجند

فكيف يمكن أن يستقبل الملك عمالا جدد إذا لم يتم إحداث عمالات جديدة ؟

، فما ، وكانت القوانين الانتخابية قد خضعت للتشاور المطلوب2016وإذا كان وزير الداخلية قد أكد أن لا مراجعة للتقطيع الانتخابي قبل انتخابات 
تخابي ؟لخوض معركة التقطيع الان” مستقلة”والذي يدفع حزب الأصالة والمعاصرة إلى دفع مؤسسة دستورية ومنابر إعلامية عمومية 

http://www.khabarpress.com/253303-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86.html
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http://www.medias24.com/ar/NATION/POLITIQUE/7101.html
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Dakhla: Des aides humanitaires remises aux Subsahariens en 
situation de précarité

En application des Hautes orientations Royales, qui soulignent la nécessité de respecter les droits des 
immigrés et de leur réserver un traitement sans discrimination à l'instar de l'ensemble des citoyens 
marocains, une opération de remise d'aides humanitaires au profit d'immigrés et de réfugiés subsahariens en 
situation de précarité a été organisée, samedi, au siège du Croissant-Rouge marocain à Dakhla. 
Cette opération humanitaire, qui cible les immigrés et les réfugiés subsahariens en situation de précarité 
représente la consécration du capital humanitaire séculaire du Royaume, un pays connu pour son 
hospitalité et sa civilisation imprégnée des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'interaction avec les 
différentes civilisations et religions, a assuré le président du bureau du Croissant-Rouge marocain à Oued 
Eddahab, El Mami Ahmed Ibrahim. 
Dans une déclaration à la MAP, M. El Mami a relevé que cette initiative, initiée par le ministère chargé des 
Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, en collaboration avec le Croissant-Rouge 
marocain, en application des Hautes orientations Royales, s'inscrit dans la politique gouvernementale en 
matière d'intégration des immigrés au sein de la société marocaine, étant donné que l'immigré joue un rôle 
positif dans l'enrichissement de la communauté d'accueil et apporte son lot au processus de 
développement, tant pour le pays d'accueil que pour son pays d'origine. 
La première phase de cette opération, dont le coup d'envoi a été donné par le wali de la région Dakhla-
Oued Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné des présidents 
des conseils élus, des chefs des services militaires et extérieurs et du président de la Commission 
régionale des droits de l'Homme à Dakhla-Ousserd, a porté sur la remise de denrées alimentaires 
au profit de plus de 100 immigrés africains subsahariens, tandis que 150 autres immigrés devront bénéficier 
d'aides similaires lors de la seconde phase.
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« DAYF WA KADIYA » sur MFM Radio Mohamed Sebbar : « Il 
faut élever le débat autour de l’égalité dans l’Héritage… »
DRISS AL ANDALOUSSI · 25 JANVIER 2016

Mohamed Sebbar, Secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) Mohamed 
Sebbar, Secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH)
Invité de l’émission « Dayf Wa Kadiya » vendredi dernier sur les ondes de MFM Radio, Mohamed Sebbar, 
Secrétaire Général du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) apporte son éclairage sur le 
récent rapport du Conseil sur l’égalité et la parité dans l’Héritage au Maroc. Egalement, Sebbar revient sur 
les questions de la peine de mort, de la lutte contre le terrorisme et dresse un bilan de la situation des 
Droits de l’Homme au Maroc. Décryptage.

Egalité dans l’Héritage : Oui, mais…

Le SG du CNDH a déclaré que le rapport sur l’égalité et la parité contient 97 recommandations liées à la 
précarité de la femme dans plusieurs domaines. Cependant, l’intérêt de certains politiques s’est 
principalement porté sur la question dans l’Héritage. « Entre l’interprétation des textes religieux et le 
travail qui doit être mené pour élever le débat autour de cette question à un niveau de recherche et 
d’effort d’interprétation des savants, le terrain doit être ouvert  pour que l’égalité puisse avoir un contenu 
concret », explique Sebbar. Et d’ajouter que les pratiques ancestrales dans certaines régions du Maroc 
peuvent enrichir le débat et éviter au pays de ne pas avancer sur le train de l’égalité.

Peine de mort : Aucune exécution au Maroc depuis 3 décennies

La peine de mort est, selon Sebbar une question qui a soulevé un certain nombre d’interrogations  au 
niveau de son efficacité en tant que choix des politiques. Les pays qui ont  pratiqué pendant des années la 
peine de mort n’ont pas pu améliorer la situation et la nature de la délinquance qui mène vers les poteaux 
de l’exécution. Ceux qui veulent contrer le trafic des drogues via la peine de mort ont rarement fait des 
progrès dans la lutte contre cette forme suprême de la délinquance. Au Maroc, il y a 105 condamnés à mort 
dont trois femmes. Sur un plan pratique, notre pays n’a pas procédé à l’exécution des condamnés depuis 
plus de trois décennies.

Lutte contre le terrorisme : D’abord, lutter contre la précarité sociale et économique

Le travail des instances sécuritaires dans la lutte contre le terrorisme  a été salué par le SG du CNDH. « 
C’est une responsabilité très grande dans un monde où se propagent les tendances à l’extrémisme. Ce 
dernier est lié à la propagation d’un discours  qui qualifie l’autre d’athée et le désigne ainsi comme une
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cible à toucher », explique le SG du CNDH. La réponse est globale dans le domaine de la lutte contre ce 
phénomène. Il faut d’abord, selon Mohamed Sebbar, lutter contre la précarité sociale et économique. En 
effet, le Maroc a choisi d’aller affronter les disparités dans le monde rural et dans les provinces du sud en 
mobilisant des moyens financiers importants et surtout une programmation des projets qui doit combler 
les déficits en matière sociale.

Le Maroc, une référence en matière du respect des Droits de l’Homme

Le Maroc a fait des pas très grands dans le domaine du respect des droits de l’homme et le bilan n’est là et 
il est pleinement reconnu par les instances internationales. « Nous sommes devenus une référence en 
matière du respect des Droits de l’Homme mais nous devons développer nos outils de communication 
extérieure », avance Sebbar. D’après lui, les associations qui vivent sous l’obédience de nos adversaires se 
voilent la face et ne voient le mal que dans le pays qui fait vraiment des efforts pour s’améliorer.

Par ailleurs, les Droits de l’Homme sont indissociables de la situation de l’atteinte au climat et à 
l’environnement dans le monde. Les réfugiés climatiques et les situations de précarités que créent les 
grandes industries émettrices des gaz à effet de serre nous poussent à porter  ce débat devant l’opinion 
publique internationale. Le Maroc sera sous les feux de la lumière en 2016 à l’occasion de la COP 22 et 
nous devons, selon Mohammed Sebbar, s’investir pleinement pour contribuer aux changements de 
comportements à l’égard de la planète.

http://www.challenge.ma/dayf-wa-kadiya-sur-mfm-radio-mohamed-sabbar-il-faut-elever-le-debat-autour-de-legalite-
dans-lheritage-63263/
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Travail domestique au Maroc : La majorité parlementaire 
maintient l’emploi des mineures
25 Janvier 2016

Le projet de loi sur le travail domestique adopté par le gouvernement en mars 2013 est sur le point de voir 
le bout du tunnel. La majorité au parlement a présenté des amendements mais sans interdire le travail des 
mineures.

Faisant fi des avis du Conseil national des droits de l'Homme et du Conseil économique social 
et environnemental, la majorité à la Chambre des représentants s’achemine vers une 
adoption à minima du projet de loi 19-12 relatif aux conditions d’emploi des domestiques. Sur 
le texte qui devra être voté dans les prochaines semaines, le travail des mineures n’y est pas proscrit, 
comme avaient appelé de leurs vœux des ONG marocaines et internationales.
En vue d’atténuer les vives critiques d’une partie de l'opinion publique, les députés des quatre partis du 
gouvernement ont introduit quelques amendements visant à réglementer un secteur anarchique. Ils ont  
conditionné l’autorisation des bonnes de 16 et 17 ans d'exercer dans les maisons par le consentement par 
écrit et dûment légalisé à l’arrondissement de leurs parents ou tuteurs. Une mesure qui ne fait qu'effleurer 
une réalité plus crue, puisque ce sont les petites mineures de 8 à 12 ans qui sont les plus demandées par les 
employeurs au Maroc.
Un chapelet de bonnes intentions
Les élus de la majorité ont également exigé que le « contrat d’emploi », conclu entre le tuteur de la bonne 
et son employeur, doit impérativement comprendre une clause sur « une durée de deux ans minimum de 
formation et de qualification » au profit de la domestique.  
Et ce n’est pas tout, ils ont enjoint aux employeurs de se charger des frais d’un examen médical semestriel 
que les employés entre 16 et 17 ans doivent passer. Les maisons dans lesquelles travaillent ces filles feront 
par ailleurs l’objet d’une inspection du ministère de tutelle par ses services d’assistance sociale. Les députés 
du PJD, RNI, MP et PPS ont demandé d’interdire le travail des domestiques mineures pendant la nuit ou de 
porter des objets lourds. Mais qui sera l'organisme habilité à s'assurer du respect des engagements des 
employeurs ? La question reste posée.
Le maintien de l’emploi des mineures dans le texte pourrait valoir au Maroc des critiques de l’Organisation 
Internationale de Travail. Un maintien qui est d’ailleurs contraire à deux conventions de l’OIT. La première 
porte le n°182 sur les pires formes de travail des enfants signée en 1999 et que le royaume avait ratifié le 
26 janvier 2001. Et la deuxième, n° 138 adoptée en 1973 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au 
travail, ratifié par le Maroc le 6 janvier 2000.

http://www.amaljob.com/actualite-conseils-emploi/Travail-domestique-au-Maroc-La-majorite-parlementaire-maintient-l-
rsquo-emploi-des-mineures-A1982

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            21 / 21

http://www.tcpdf.org

	R. P. CNDH modele.pdf
	Diapositive numéro 1


